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دراسة حالة: تونس
دستور 27  يناير 2014 : من الريادة الى الأزمة

التقديم العام

عاشــت تونــس بعــد ثــورة 17 ديســمبر 2010- 14 يناير/كانــون الثــاني 2011، مســارا انتقاليــا 
ســلميا أفضــى الى اصــدار دســتور 27 ينايــر 2014 الــذي يتضمــن المقومــات الأساســية للحكــم 
الديمقراطــي. والعتــبر الدســتور الجديــد هــو أحــد أهــم عناصــر ريــادة التجربــة التونســية في مجــال 
الانتقــال الديمقراطــي في المنطقــة، بالاضافــة الى التــداول الســلمي للســلطة عــن طريــق الانتخابــات 
الحــرة ومنظومــة الحقــوق والحريــات العامــة والفرديــة والــدور الفعــال للمجتمــع المــدني بصفتــه قــوة 

مبــادرة وضغــط وتأطــر.

وتواجــه اليــوم المنظومــة الــي أفرزهــا دســتور 2014 تحديــا حقيقيــا بعــد اعــلان رئيــس الجمهوريــة 
حالــة الاســتثناء يــوم 25 يوليو/تمــوز 2021، بنــاء علــى تأويــل موســع للفصــل 80 مــن الدســتور، 
مكنــه مــن إقالــة رئيــس الحكومــة وعــدد مــن الــوزراء وتعليــق أعمــال البرلمــان وتجميــع الســلطتين 
التنفيذيــة والتشــريعية في يديــه لمــدة لم يتــم تحديدها. كمــا مثــل الأمــر الرئاســي الرقــم 117 الصــادر 
بتاريــخ 22 ســبتمبر/أيلول 2021 والمتعلــق بتنظيــم حالــة الاســتثناء خطــوة جديــدة نحــو القطــع مــع 
منظومــة دســتور 2014 باعتبــار أنــه يتــولى تعليــق الدســتور، باســتثناء التوطئــة والبــاب الأول حــول 
المبــادئ الأساســية والبــاب الثــاني المتعلــق بالحقــوق والحريــات  والمــواد الدســتورية الأخــرى الــي لا 
تتعــارض  مــع الأمــر  الرقــم 117 ، في خــرق واضــح لعلويــة الدســتور وهرميــة المنظومــة القانونيــة. 
ويؤســس الأمــر لنظــام سياســي بديــل بمــا أنــه يحتــوي علــى تنظيــم موقــت للســلطات العموميــة يمثــل 
فيــه رئيــس الجمهوريــة مركــز الثقــل الوحيــد في النظــام السياســي الجديــد مــع تغييــب كل الآليــات 
الكفيلة بمســاءلته ومحاســبته، بالاضافة الى أن الأمر لم ينص على مدة العمل بهذا التنظيم الموقت 



الموجــه لحوكمــة مرحلــة الاســتثناء.

وفــق الســردية الرئاســية، تعتــبر هــذه الخطــوة ضروريــة لإنقــاذ كيــان الدولــة التونســية مــن الأزمــة 
المتعــددة المســتويات الــي تخبطــت فيهــا البــلاد في الأشــهر الأخــرة، كمــا أنهــا تعُتــبر تجســيدا لــإرادة 
الشــعبية بالنظــر الى التحــركات الاحتجاجيــة الــي ســبقت الاعــلان عــن حالــة الطــوارئ. وهــي 
تســتدعي إصلاحــا شــاملا ينطلــق بتفكيــك »منظومــة دســتور 2014« وإرســاء منظومــة بديلــة 
تعتمــد ديمقراطيــة قاعديــة تكــون قــادرة علــى إفــراز نخــب سياســية جديــدة. في المقابــل، يمكــن اعتبــار 
أن الأمــر الرقــم 117 يفتــح البــاب أمــام إرســاء نظــام رئاســوي قــد يكــون مــن تبعاتــه الخطــرة الــزج 
بالبــلاد في مغامــرة غــر محمــودة العواقــب، خصوصــا في ظــل غمــوض المشــروع السياســي البديــل 
لرئيــس الجمهوريــة والتمطيــط الزمــي لحالــة الاســتثناء مــع غيــاب للمشــاورات مــع الأجســام الوســيطة 

المؤثــرة مــن أحــزاب وجمعيــات ونقابــات حــول خارطــة طريــق للخــروج مــن المرحلــة الحاليــة. 

وتضــع كل هــذه التطــورات دســتور 2014 والمنظومــة السياســية الــي تولــدت عنــه علــى المحــك 
حيــث يــبرز موقفــان أساســيان: 

الموقــف الأول يســاند عمليــة وضــع دســتور جديــد بســبب ضعــف دســتور 2014 ومســاهمته 
 2014 دســتور  يعتــبر  ومــأزوم. كمــا  معطــل  سياســي  ونظــام  متوتـّـر  سياســي  منــاخ  خلــق  في 
نتيجــة رديئــة لتوافقــات سياســية هجينــة تشــكلت خــلال المرحلــة التأسيســية 2011 -2014  
وتســببت باختــلال بنيتــه العامــة، وهــو مــا يجعــل مــن التعديــل الجزئــي أمــرا غــر ممكــن لمــا يحتاجــه مــن 
اصلاحــات عميقــة تشــمل أغلــب أبوابــه وفصولــه. ويعتــبر بالتــالي تغيــر الدســتور ضــرورة تتماشــى 
مــع تغــر المرحلــة السياســية في البــلاد وتواكــب تطوراتهــا. وتجــدر الاشــارة الى أن الانتقــادات الموجهــة 
للدســتور وتعــدد الدعــوات لتعديلــه ليســت وليــدة منعــرج 25 يوليــو بــل تســبقه، إذ حّمــل البعــض 
دســتور 2014 مســؤولية الأزمــة السياســية الــي واجهتهــا البــلاد بعــد الانتخابــات التشــريعية لســنة 
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2014 ومــا رافقهــا مــن عــدم اســتقرار حكومــي.

أمــا الموقــف الثــاني، فهــو يرفــض وضــع دســتور جديــد لأن ذلــك ســيفتح البــاب للتلاعــب بأحــد 
الأعمــدة الأساســية للدولــة في ظــرف اســتثنائي وســيقوض الطابــع الديمقراطــي لنظــام الحكــم، عــلاوة 
علــى الكلفــة الــي ســتتكبدّها المجموعــة الوطنيــة مــن جديــد ومــا ســيترتب علــى العمليــة مــن طمــس 

للمشــاكل الحقيقيــة في البــلاد وهــي بالأســاس مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة. 

وفي كلتــا الحالتــين، يعتــبر تنقيــح قانــون الانتخابــات ومرســوم الأحــزاب مــن المطالــب المشــتركة مــن 
أجــل إصــلاح النظــام السياســي.

بالنظر الى الجدل الدائر حاليا، يتعين تقييم التجربة الدستورية للجمهورية الثانية وفهم الديناميات 
الــي حولتهــا مــن تجربــة رائــدة للانتقــال الديمقراطــي الى تجربــة فاشــلة. فلئــن مكــن دســتور 2014، 
مــن تحقيــق بعــض مقومــات الدولــة الديمقراطيــة القائمــة علــى الفصــل بــين الســلطات والانتخابــات 
الدوريــة وضمــان حقــوق الإنســان والتعدديــة في المجــال السياســي والإعلامــي والجمعيــاتي والنقــابي، 
فــإن العديــد مــن أحكامــه بقــي حــبرا علــى ورق، إذ أن مؤسســات رئيســية مــن المفــروض ان تؤمّــن 
تــوازن المنظومــة السياســية واحــترام حقــوق الانســان،  لم توجــد بعــد، مثــل المحكمــة الدســتورية وجــل 
الهيئــات الدســتورية المســتقلة. كمــا تزامــن دخــول الدســتور حيــز النفــاذ وبدايــة تركيــز المؤسســات 
الوضــع  وتــردي  السياســي  النظــام  مســتوى  علــى  عديــدة  أزمــات  بــروز  مــع  الدائمــة  الدســتورية 
الاقتصــادي واهتــزاز ثقــة المواطنــين بالطبقــة السياســية وبالمســار الديمقراطــي ككل. فقــد كشــفت 
الأزمــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في تونــس عمــق عجــز الدولــة عــن تقــديم الخدمــات الأساســية، 
خصوصــاً منهــا الصحيــة أثنــاء جائحــة »كوفيــد 19«، وعــن تحقيــق التنميــة والتوزيــع العــادل للثــروة 
القانــون واســتفحال ظاهــرة الإفــلات مــن  المــالي والإداري وضعــف ســلطة  انتشــار الفســاد  مــع 
العقــاب. كل هــذه العوامــل عمّقــت تــدني منســوب الثقــة بمؤسســات الدولــة وآليــات الديمقراطيــة 



التمثيليــة والمشــاركة السياســية التقليديــة. وهــو مــا ســاهم الى حــد كبــر في الوصــول الى منعــرج 25 
يوليــو 2021.

تمثــل هــذه الورقــة البحثيــة فرصــة لتحليــل التجربــة الدســتورية في تونــس وتقييمهــا والوقــوف أولًا علــى 
الأســباب الــي جعلــت منهــا تجربــة رائــدة  )الجــزء الأول( ثم التعــرض الى مَواطــن الضعــف والتــأزيم 

الــي أنهكتهــا )الجــزء الثــاني (. 

الجزء الأول: دستور 2014 و التأسيس لتجربة دستورية رائدة 

يحتــلّ الدســتور مكانــة محوريــّة في المنظومــة القانونيــة إذ تبُــى عليــه كلّ مؤسســات الدولــة وقوانينهــا، 
وهــو الضامــن لحقــوق الأفــراد وحرياتهــم. وفي المراحــل الانتقاليــة بالــذات، حيــث تكــون الــدول 
حديثــة في طــور الخــروج مــن حكــم اســتبدادي، تحظــى عمليــة صياغــة مشــروع الدســتور الجديــد 
للبــلاد برمزيــة خاصــة، كمــا إنهــا تكــون مطالبــة بتحقيــق اســتحقاقات عديــدة. وقــد كــرس دســتور 
2014 خيارات تعكس تطوّر الفكر الدســتوري، في إطار »المدرســة الدســتورية الجديدة«، بحيث 
يتميــز الدســتور الجديــد بتضمنــه مقومــات دولــة القانــون والديمقراطيــة، الأمــر الــذي نتــج عنــه توسّــع 

في مجــال المــواد الدســتورية وتعــدّد في المســائل الدســتورية المتناولــة ضمنــه -2-.

 ولتأمــين نجــاح عمليــة وضــع الدســتور في ســياق انتقــالي يقطــع مــع الانفــراد بالــرأي واحتــكار 
الســلطة، كان مــن المهــم وضــع مشــروع الدســتور وفــق مســار تفاوضــي وتشــاركي واســع، وهــو مــا 

عمــل علــى تحقيقــه المجلــس التأسيســي خــلال المســار التأسيســي-1-.

على مستوى المنهج  .1

 مثلــت المصادقــة علــى الدســتور لحظــة مهمــة في مســار معقــد وملــيء بالتحديــات انطلــق بانتخــاب 
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إطــار  أكتوبر/تشــرين الأول 2011 في  يــوم 23  الـــ217  التأسيســي   الوطــي  المجلــس  أعضــاء 
انتخابــات حــرة وســلمية أشــرفت عليهــا الهيئــة العليــا المســتقلة للانتخابــات، وانتهــى بنشــر نــص 
في  التونســية  للجمهوريــة  الرسمــي«  »الرائــد  ينايــر 2014 في  عليــه في 26  المصــادق  الدســتور 
علــى  وجــوده  فــترة  خــلال  التأسيســي  الوطــي  المجلــس  عمــل  وقــد   .2014 فبراير/شــباط   10
الاضطــلاع بمهمتــه الأساســية المتمثلــة في وضــع دســتور الجمهوريــة الثانية،بالإضافــة الى اضطلاعــه 
بصلاحيــات تشــريعية ورقابيــة علــى العمــل الحكومــي أوجبتهــا الفــترة الانتقاليــة وحتّمهــا الفــراغ 
القانــوني والمؤسســاتي الــذي نتــج عــن حــل المؤسســات السياســية الســابقة وتعليــق ثم الغــاء دســتور 
1 يونيو/حزيــران 1959 . و لم يتمكــن المجلــس التأسيســي مــن احــترام الآجــال المتمثلــة في إتمــام 

عمليــة وضــع الدســتور في عــام واحــد، بــل اســتمرّت العمليــة ضعفَــي المــدة المتوقعــة.

ولئــن تمثــل خيــار المجلــس التأسيســي في عمليــة إعــداد مشــروع الدســتور في الانطــلاق مــن ورقــة 
بيضــاء، فــإن عملــه عنــد صياغــة المضامــين الدســتورية كان مرتكــزا علــى الحــوار والنقــاش وتميــز 
بالبحــث عــن التوافــق و اعتمــاد المنهــج التشــاركي. وبالتــالي لم تقتصــر عمليــة إعــداد الدســتور علــى 
أعضــاء المجلــس الوطــي التأسيســي بــل تجــاوز هــذا النقــاش أســوار المجلــس ليشــمل المواطنــين وخــبراء 
في القانــون ومختلــف مكوّنــات المجتمــع المــدني وشــخصيات وطنيــة ومنظمــات دوليــة. فخــلال المســار 
النظــام  بــين مقوّمــات  التأسيســي الجمــع  الوطــي  التأسيســي )2011-2014( حــاول المجلــس 
نتخــب، والمنهــج التشــاركي بانفتاحــه 

ُ
التمثيلــي، ومــا يفترضــه مــن تفويــض ســلطة القــرار للمجلــس الم

علــى المجتمــع المــدني والشــخصيات الوطنيــة والخــبراء. وقــد تعــددت أوجــه التفاعــل بــين الداخــل 
والخــارج، ففــي هــذا الســياق تعــددت المقترحــات الصــادرة عــن المجتمــع المــدني والأحــزاب، وقــد 
أحيلــت علــى اللجــان التأسيســية. وعقــدت اللجــان التأسيســية عــدة جلســات اســتماع لتمكــين 
مختلــف الفاعلــين مــن بســط آرائهــم وتقــديم مقترحاتهــم. كمــا نظــم المجلــس حــوارا مفتوحــا مــع المجتمــع 
المــدني يومــي 14و 15 ســبتمبر )أيلــول( 2012 لتقــديم الملاحظــات والمقترحــات حــول مســودة 8 
أغســطس )آب( 2012. وقــد أخــذت مســودة 14 ديســمبر 2012 بعــين الاعتبــار المقترحــات 



المقدمــة أثنــاء الحــوار المفتــوح. كمــا تم تنظيــم حــوارات مفتوحــة حــول الدســتور خــارج مقــر المجلــس 
التأسيســي إذ تنقــل أعضــاء المجلــس التأسيســي بــين المناطــق وخــارج الوطــن بــين ديســمبر 2012 
ومــارس )آذار( 2013 لأخــذ آراء المواطنــين والمواطنــات في مســودة الدســتور. وكان الهــدف مــن 
اعتمــاد المنهــج التشــاركي إضفــاء مشــروعية أكثــر علــى الدســتور حــى لا يكــون دســتور حــزب أو 
بعض الأحزاب، بل دســتورا لكل التونســيين والتونســيات وصورة صادقة للمجتمع التونســي بكل 
تياراتــه وحساســياته، وهــو مــا مــن شــأنه التأســيس لتقاليــد جديــدة في التشــاور مــع مختلــف فعاليــات 
المجتمــع وحساســياته وجعــل الدســتور أداة لتوحيــد التونســيين حــول المبــادئ الأساســية الناظمــة 

لقواعــد العيــش المشــترك في إطــار عقــد مجتمعــي جديــد.

ولكــن لم يخــلُ المســار التأسيســي مــن الصراعــات والأزمــات حيــث احتــد الجــدل أثنــاء العمليــة 
النظــام  في  الإســلام  دور  حــول  ومتضاربــة خصوصــاً  متناقضــة  وخيــارات  رؤى  بــين  التأسيســية 
السياســي والمنظومــة القانونيــة و شــكل نظــام الحكــم - برلمــاني أو رئاســي - ومســألة الحقــوق 

وســبل ضمانهــا.  والحريــات 

كمــا أثــر الاغتيــالان السياســيان للقيــادي اليســاري شــكري بلعيــد في فبرايــر 2013 و للنائــب 
محمــد البراهمــي في 25 يوليــو مــن الســنة نفســها علــى الأجــواء الــي عمــل فيهــا المجلــس حيــث 
تعطلــت أشــغاله ولم يتــم اســتئنافها الا بوســاطة الرباعــي الراعــي للحــوار الوطــي، المؤلــف مــن الاتحــاد 
العــام التونســي للشــغل واتحــاد الصناعــة والتجــارة والصناعــات التقليديــة والهيئــة الوطنيــة للمحامــين 
الانســان. وفي خريــف ســنة 2013، شــاركت مختلــف  عــن حقــوق  للدفــاع  التونســية  والرابطــة 
الأطــراف السياســية في الحــوار الوطــي ولعبــت دوراً مهمــاً في حــل الأزمــة السياســية. كمــا تمــت 
تســوية النقــاط الخلافيــة في مســودة الدســتور، وهــو مــا مكــن مــن المصادقــة علــى الدســتور في ينايــر 
2014 عــبر تصويــت قــارب الإجمــاع )200 مــن 217 صوتــاً(. وقــد حتــم الســياق السياســي 
الــذي تم فيــه وضــع دســتور 2014 اعتمــاد منهــج توافقــي. ولئــن كان التوافــق ضروريــاً لتجــاوز 



7

تونس: دستور 27 جانفي 2014 : من الريادة الى الأزمة

صفحة

المســائل الخلافيــة والأزمــات الــي حفــت بالمســار التأسيســي، فــان مرحلــة  تطبيــق الدســتور كشــفت 
حــدود هــذا المنهــج.

المفتوحــة  تقــوم علــى الحوكمــة  لثقافــة مؤسســية جديــدة  التأسيســي  وقــد أسســت تجربــة المجلــس 
الداخلــي  النظــام  يتضمــن  حيــث  الشــعب  نــواب  مجلــس  مســتوى  علــى  تواصلــت  والتشــاركية، 
الدوائــر  المــدني،  المجتمــع  المجلــس ومحيطــه:  بــين  التواصــل  تتيــح  الــي  المــواد  مــن  عــددا  للمجلــس 
الانتخابية والإعلام. كما يضمن الفصل 5 من المرسوم الرقم 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 
المتعلــق بتنظيــم الجمعيــات، حــق هــذه في الحصــول علــى المعلومــات وحــق تقييــم دور مؤسســات 
المنشــورات  وطبــع  والمعلومــات  التقاريــر  نشــر  وحــق  أدائهــا  لتحســين  مقترحــات  وتقــديم  الدولــة 
واســتطلاع الــرأي. كمــا يحجــر الفصــل 6 علــى الســلطات العموميــة عرقلــة نشــاط الجمعيــات أو 
تعطيلــه بصفــة مباشــرة أو غــر مباشــرة.  ويضمــن الدســتور في الفصــل 32 والقانــون الأساســي 
عــدد 22 لســنة 2016 حــق المواطنــين في النفــاذ إلى المعلومــة وهــي حقــوق أساســية لمتابعــة العمــل 

النيــابي وإمــكان التأثــر.

على مستوى المضامين الدستورية .2

تبــيّن دراســة الدســاتر المقارنــة، أن كل الــدول الــي قامــت بإصلاحــات دســتورية في إطــار مســار 
انتقــال ديمقراطــي، اتجهــت نحــو تطويــر المواضيــع الدســتورية المنصــوص عليهــا في دســاترها القديمــة 
وتعزيزهــا، قصــد القطــع مــع الاســتبداد وتعزيــز الضمانــات لعــدم عودتــه. وقــد كــرس دســتور 2014 
لم  ومواضيــع  مســائل  إلى  تتطــرّق  إذ  الجديــدة”،  الدســتورية  “المدرســة  تنــدرج ضمــن  خيــارات 
تكــن واردة في الدســتور الســابق. فمضمــون الدســتور، أصبــح اليــوم يعكــس أكثــر مــن ذي قبــل 
مســتلزمات دولة القانون، الأمر الذي نتج عنه توسّــع في مجال المواد الدســتورية وتعدّد في المســائل 

الدســتورية المتناولــة بتفصيــل ودقّــة أكــبر.



أقــره دســتور 2014 علــى الجمهوريــة –الفصــل 1- وســيادة  الــذي  السياســي  النظــام   ويقــوم 
–الفصــل 2-.  الدولــة  ومدنيــة  –الفصــل 3-  الشــعب 

وســعيا للقطــع مــع النظــام الرئاســوي المركــزي، تم اعتمــاد نظــام لا يقــوم علــى مركــزة الســلطة بــل علــى 
فصل الســلطات وتوازنها من خلال توزيع الاختصاصات أفقيا بين الســلطات الثلاث: التشــريعية 

والتنفيذيــة والقضائيــة، وعموديــاً بــين الســلطة المركزيــة والجماعــات المحليــة في إطــار اللامركزيــة.

ويمكــن وصــف النظــام السياســي بأنــه نظــام سياســي مختلــط حيــث يمــزج مقومــات النظــام البرلمــاني 
مــع بعــض خصائــص النظــام الرئاســي. فهــو يقــوم علــى حكومــة تنبثــق مــن البرلمــان وتتــولى أهــم 
بمقتضــى دســتور  الحكومــة  رئيــس  تدعمــت صلاحيــات  التنفيذيــة كمــا  الســلطة  اختصاصــات 
2014 ممــا جعــل منــه محــور الســلطة التنفيذيــة. فحســب الفصــل 71 مــن الدســتور »يمــارس 
الســلطة التنفيذيــة رئيــس الجمهوريــة وحكومــة يرأســها رئيــس الحكومــة«. ويختــصّ رئيــس الحكومــة 
بضبــط السياســة العامــة للدولــة، ويســهر علــى تنفيذهــا وذلــك وفــق الفصــل 91 مــن الدســتور 
ولكــن مــع مراعــاة مقتضيــات الفصــل77 مــن الدســتور، علمــا بــأن الفصــل 77 يقضــي بــأن يرســم 
رئيــس الجمهوريــة السياســات العامــة في مجــالات الدفــاع والعلاقــات الخارجيــة والأمــن القومــي 
المتعلــق بحمايــة الدولــة والــتراب الوطــي مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة وذلــك بعــد استشــارة 
رئيــس الحكومــة. ويثــر توزيــع الاختصاصــات في الســلطة التنفيذيــة تســاؤلات حــول كيفيــة ضمــان 
تناســقها وتجانســها وبالتــالي ســتكون نجاعــة العمــل رهينــة قــدرة رئيســي الســلطة التنفيذيــة علــى 
التعــاون وتفــادي النزاعــات المتعلقــة باختصاصاتهمــا. كمــا توجــد آليــات رقابــة متبادلــة  بــين مجلــس 
نــواب الشــعب والحكومــة قــد تــؤدي الى اقالــة الحكومــة مــن قبــل البرلمــان وحــل البرلمــان مــن جانــب 
رئيــس الجمهوريــة. واحتفــظ رئيــس الجمهوريــة بانتخابــه انتخابــا مباشــرا مــع تراجــع دوره بوصفــه 
ســلطة سياســية و إداريــة. وبالرجــوع إلى الفصــل 72 مــن الدســتور فــإن رئيــس الجمهوريــة هــو 
رئيــس الدولــة، ورمــز وحدتهــا، يضمــن اســتقلالها واســتمراريتها، ويســهر علــى احــترام الدســتور. 
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كمــا يتــولى رئيــس الجمهوريــة تطبيقــا لاحــكام الفصــل 77 مــن الدســتور تمثيــل الدولــة ويختــص 
برســم السياســات العامــة في مجــالات الدفــاع والعلاقــات الخارجيــة والأمــن القومــي المتعلــق بحمايــة 
الدولــة والــتراب الوطــي مــن التهديــدات الداخليــة والخارجيــة وذلــك بعــد استشــارة رئيــس الحكومــة.

ويعَــدّ وجــود برلمــان فاعــل ومنتخــب بشــكل مباشــر عنصــرا رئيســيا للحكــم الديمقراطــي، وهــو 
والوظيفــة  التنفيذيــة،  الســلطة  علــى  الرقابــة  التشــريعية،  الوظيفــة  ثلاثــاً:  رئيســية  وظائــف  يــؤدي 
التمثيلية. ويعترف الدســتور في الفصل 60 بأهمية دور المعارضة البرلمانية باعتبارها مكوّناً أساســياً 
في مجلــس نــواب الشــعب. وتم خصهــا بحقــوق تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا في العمــل النيــابي 

وتضمــن لهــا تمثيليــة مناســبة وفاعلــة في كل هيــاكل المجلــس وأنشــطته الداخليــة والخارجيــة. 

وقــد تم اعتمــاد نظــام الاقــتراع علــى القوائــم بالتمثيــل النســي مــع أكــبر البقايــا ولكــن دون العتبــة 
في المرســوم الرقــم 6 لســنة 2011 المنظــم لانتخابــات المجلــس الوطــي التأسيســي ثم في القانــون 
المــؤرخ في 26 مايــو )أيــار( 2014 المتعلــق بالانتخابــات  الانتخــابي عــدد 16 لســنة 2014 
التشــريعية. ويجســد هــذا الخيــار إرادة القطــع مــع نظــام الاقــتراع بالأغلبيــة الــذي اعتمدتــه تونــس منــذ 
الاســتقلال والــذي مكــن الحــزب الحاكــم مــن الفــوز بأغلــب المقاعــد في المجالــس المنتخبــة وســاهم الى 

حــد كبــر في تهميــش أحــزاب المعارضــة علــى مســتوى التمثيــل السياســي وطنيــا1 ومحليــا2. 

بالنســبة للانتخابــات المحليــة، أبقــى القانــون الأساســي الرقــم 7 لســنة 2017 المــؤرخ في 14 فبرايــر 
2017 المعــدل للقانــون الانتخــابي الرقــم 16 لســنة 2014 المــؤرخ في 26 مايــو 2014 والمتعلــق 
بالانتخابــات البلديــة والجهويــة )المناطقيــة(، علــى نظــام التمثيــل النســي مــع أكــبر البقايــا ولكــن 

 1. لم تتمكن أحزاب المعارضة من الدخول إلى مجلس النواب إلا في 1994 بعد أن تم تنقيح المجلة الانتخابية بإدراج جرعة من النسبية على نظام 
الاقتراع بالاغلبية.

2. بالنسبة للانتخابات البلدية، تم تنقيح المجلة الانتخابية الصادرة بتاريخ 8-4-1969 مرات عدة اخرها في 2009 قصد 
التخفيف من طريقة الاقتراع بالاغلبية وذلك باعتماد طريقة التمثيل النسي مع الافضلية للقائمة الي حصلت على اكثر الاصوات مع 

اعتماد 75 بالمائة كسقف لا يمكن تجاوزه للقائمة المحرزة اكثر الاصوات.



باضافــة عتبــة تقــدر ب3% بهــدف ضمــان تعدديــة معقلنــة للمجالــس المنتخبــة ضمانــاً لتماســكها 
واســتقرارها. مــن جهــة أخــرى يعــد اعتمــاد الاقــتراع علــى القوائــم مــن الثوابــت الــي ميــزت نظــام 
الاقــتراع في تونــس منــذ الاســتقلال الى غايــة اليــوم، مــع اســتبعاد نظــام الاقــتراع علــى الأفــراد خوفــاً 
مــن العروشــية والقبليــة، وهــو مــا يعــبر أيضــا عــن إرادة النخبــة السياســية في هيكلــة الحيــاة السياســية 
وتركيــز أطــر مشــاركة سياســية عصريــة تكــون مــن خــلال الاحــزاب - أو بالأحــرى الحــزب الواحــد 
- الحــزب المهيمــن. و يكــون الاقــتراع علــى قوائــم مغلقــة دون شــطب أو تغيــر لترتيــب المترشّــحين، 
كمــا يشــترط أن يكــون عــدد المترشــحين في لّ قائمــة مســاويا لعــدد المقاعــد المخصّصــة للدائــرة 

المعنيــة. 

 بالاضافــة الى ذلــك، عمــل الدســتور علــى تدعيــم الحقــوق والحريــات المضمونــة دســتورياً تماشــياً مــع
 تطــوّر المنظومــة الدوليــة لحقــوق الإنســان لتشــمل إلى جانــب الحقــوق المدنيــة والسياســية عــدداً مــن
 الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والبيئيــة مــع بيــان الحــدود الممكــن وضعهــا علــى ممارســة
 هــذه الحقــوق والحريــات وشــروط تعديــل الدســتور الجديــد )الفصــل 49(. علــى هــذا الأســاس،
 تخضــع عمليــة تحديــد الحقــوق والحريــات الى جملــة مــن الضوابــط والضمانــات تتمثــل في التثبــّت مــن:

وجــود نــص تشــريعي، المســاس بجوهــر الحــق مــن عدمــه، الضــرورة والتناســب.

ضمنــة
ُ
دخلــة علــى نــص الدســتور مــن الحقــوق والحريــات الم

ُ
 كمــا لا يمكــن ان تمــس التعديــلات الم

فيــه وذلــك تحــت رقابــة القاضــي الدســتوري.

كمــا يضمــن دســتور 2014 والمرســوم الرقــم 87 الصــادر في 24 ســبتمبر 2011 حريــة تشــكيل 
الأحــزاب السياســية. فمنــذ العــام 2011 ، كان هنــاك ارتفــاع حــاد في إنشــاء الأحــزاب السياســية 
الــي يبلــغ عددهــا حاليــا 228. وتعتــبر هــذه الظاهــرة رد فعــل طبيعيــاً علــى ســنوات مــن الحرمــان مــن 

المشــاركة الديمقراطية في النشــاط السياســي. 
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ويعتــبر النــصّ علــى إحــداث محكمــة دســتورية ضمــن البــاب الخامــس والهيئــات الدســتورية ضمــن 
البــاب الســادس خطــوة مهمــة نحــو تشــييد دولــة القانــون. وتتــولى المحكمــة الدســتورية مراقبــة دســتورية 
عــدد مــن مشــاريع القواعــد القانونيــة3 وهــي رقابــة وقائيــة تســبق دخــول هــذه النصــوص حيــز النفــاذ، 
كمــا أنهــا تتعهــد بالرقابــة اللاحقــة عــن طريــق الدفــع بعــدم الدســتورية. وتعتــبر المحاكــم العدليــة 

والإداريــة والماليــة غــر مخوّلــة مراقبــة دســتورية القوانــين. 

وللمحكمــة الدســتورية بصفتهــا هيئــة دســتورية رقابيــة عليــا، مهمّــات أخــرى تتعلــق بضمــان ســر 
الســلطات العامــة اذ ان لهــا جملــة مــن الاختصاصــات المتعلقــة بتنظيــم العلاقــة بــين الســلطات في 
الدولــة ومتابعتهــا وبضمــان حســن ســرها بهــدف حمايــة النظــام الجمهــوري الديمقراطــي، وذلــك مــن 
خــلال التأطــر القانــوني للحــالات الاســتثنائية4 ، إقــرار الشــغور الموقــت أو الشــغور النهائــي لمنصــب 
رئيــس الجمهوريــة5، بــتّ طلــب إعفــاء رئيــس الجمهوريــة6 وبــتّ النزاعــات المتعلقــة باختصــاص كل 

مــن رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الحكومــة بنــاء علــى طلــب أحدهمــا7.

خــلال المــدة النيابيــة الأولى 2014-2019، عملــت الحكومــة والبرلمــان علــى  تطبيــق دســتور 
2014 حيــث تقدمــت الحكومــة بمشــاريع قوانــين أساســية تمــت المصادقــة عليهــا، وهــي تتعلــق 
بإصلاحــات  مهمــة تهــدف إلى تعزيــز منظومــة حقــوق الانســان والحريــات وتركيــز نظــام الحوكمــة 
الرشــيدة وإطــلاق مســار اللامركزيــة. وأهــم هــذه الإصلاحــات قانــون المحكمــة الدســتورية 2015، 
قانــون المجلــس الأعلــى للقضــاء وقانــون النفــاذ الى المعلومــة وقانــون القضــاء علــى الإتجــار بالبشــر 
)2016(، قانــون العنــف ضــد المــرأة وقانــون مكافحــة الفســاد )2017(، قانــون مكافحــة التمييــز 
العنصــري )2018(، قانــون الأحــكام المشــتركة للهيئــات الدســتورية وقانــون هيئــة حقــوق الانســان 

3حسب الفصل 120 من الدستور.
4  الفصل 80 من الدستور.

5الفصلان 84 و 85 من الدستور.
6الفصل 88 من الدستور.

7الفصل 101 من الدستور.



  ،)2018( والمصــالح  بالمكاســب  التصريــح  قانــون  المحليــة 2018  الجماعــات  مجلــة   ،)2018(
قانــون إنشــاء هيئــة مســتقلة لمكافحــة الفســاد، القانــون الأساســي للميزانيــة 2019...

الجزء الثاني: دستور 2014 ومأزق الإنفاذ

يمكــن تفســر الأزمــة الــي عصفــت بالتجربــة الدســتورية في تونــس بعــدة عوامــل أهمهــا تعطيــل  تطبيــق 
أحكام الدســتور -1-  وضعف اداء الفاعلين السياســيين وهو ما أثر ســلبا على ادائهم -2-.

تعطيل  تطبيق أحكام الدستور -1

وتركيــز  إنفــاذه  عمليــة  أن  والحــال  السياســية،  الأزمــة  مســؤولية  الدســتور  المفارقــات تحميــل  مــن 
المؤسســات الدســتورية لم تســتكمل بعد وهو ما يزيد حدّة الاختلافات حول تقييم هذا الدســتور 

وتحميــل مســؤولية عــدم تطبيــق أحكامــه أو إنشــاء مؤسســاته. 

ففــي مــا يتعلــق بالقضــاء، وبالرجــوع الى الفصــل 102 مــن الدســتور، لا مجــال لدولــة القانــون 
بــدون قضــاء مســتقل. وقــد أقــر الدســتور في بــاب الأحــكام الانتقاليــة، التــدرج في  تطبيــق القواعــد 
المتصلــة بالمنظومــة القضائيــة. في هــذا الســياق، أورد الدســتور ثلاثــة آجــال قضائيــة تتعلــق بالهيئــة 
الوقتية لمراقبة دســتورية مشــاريع القوانين8  وبالمجلس الأعلى للقضاء وبالمحكمة الدســتورية. ولئن تم 
إصــدار جميــع القوانــين المتعلقــة بمختلــف هــذه الهيئــات وتركيــز أغلبهــا ، فإنــه الى غايــة الآن لم يقــع 
 8نــص الفصــل 148 – 7 في بــاب الأحــكام الانتقاليــة علــى انــه يحــدث المجلــس الوطــي التأسيســي بقانــون أساســي، خــلال الأشــهر الثلاثــة الــي تلــي 
ختــم الدســتور، هيئــة وقتيــة تختــص بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــين القوانــين وتنتهــي مهامهــا عنــد إرســاء المحكمــة الدســتورية وقــد تم تنظيمهــا بموجــب 

القانــون عــدد 14 لســنة 2014 المــؤرخ في 18 أفريــل 2014.وتتكــوّن مــن: 
- الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيسا، -
- الرئيس الأول للمحكمة الإدارية عضوا، -
- الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عضوا، -
- ثلاثــة أعضــاء مــن ذوي الاختصــاص القانــوني يعينهــم تباعــا وبالتســاوي بينهــم كل مــن رئيــس المجلــس الوطــي التأسيســي ورئيــس الجمهوريــة -

ورئيــس الحكومــة. لكــن الى حــين إرســاء المحكمــة الدســتورية تم إحــداث هيئــة وقتيــة تختــص بمراقبــة دســتورية مشــاريع القوانــين تســمح نســبيا 
بضمــان علويــة الدســتور نظــرا لمحدوديــة صلاحياتهــا ووضعيتهــا الموقتــة.
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تركيــز المحكمــة الدســتورية بســبب خلافــات بــين الكتــل البرلمانيــة داخــل مجلــس نــواب الشــعب حــول 
اختيــار الأعضــاء الأربعــة الذيــن يرجعــون بالنظــر للمجلــس. ومــن الواضــح أن العائــق الأساســي 
أمام تركيز القضاء الدســتوري لم يكن قانونيا بل سياســيا يتمثل في إرادة تشــكيل محكمة دســتورية 

علــى مقــاس الأغلبيــة البرلمانيــة. 

ويذُكــر أن عــدم إنشــاء آليــة رقابيــة لحمايــة علويــة الدســتور ولضمــان الحقــوق والحريــات الدســتورية 
في تونــس خــلال العقــود الســابقة هــو مــن أهــم العوامــل الــي أدت إلى تركيــز نظــام حكــم اســتبدادي 
تميز بانتهاك حقوق الإنسان من خلال وجود قوانين9 وممارسات  تقمع  الحريات، بالإضافة إلى 
اختــلال التــوازن بــين الســلطات لمصلحــة رئيــس الجمهوريــة بفعــل التعديــلات الدســتورية المتتاليــة10. 

مــن وجــود آجــال دســتورية لإرســائها  الرغــم  الدســتورية علــى  وُيذكــر أن تعطــل تركيــز المحكمــة 
القانــون  علــى  والمصادقــة  الانتقاليــة(   الأحــكام  الدســتور ضمــن  مــن   5 فقــرة  )الفصــل 148 
الأساسي عدد 2015-50 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المنظم لها أضعف بشكل كبر تطبيق 
الدســتور وحمايتــه مــن الانتهــاكات، وذلــك بالنظــر الى أهميــة الوظائــف الموكلــة اليهــا. ويطــرح غيــاب 
المحكمــة الدســتورية إشــكالا حقيقيــا في ظــل الوضــع المتّصــل بإعــلان حالــة الطــوارئ في تونــس في 
صيــف 2021 وتمديدهــا، خصوصــا أن بــاب الأحــكام الانتقاليــة  لم يتضمــن بدائــل موقتــة لمجابهــة 
هــذا الوضــع، كمــا أن القانــون المنظــم للهيئــة الوقتيــة لمراقبــة دســتورية القوانــين لم يســند إليهــا أي 

اختصــاص في هــذا المجــال.

وتعُتبر حالــــة الاســــتثناء حالة قانونية قصوى يتم إقرارها فـــي وضـــع غيـــر عـــادي تكـــون فيـــه الدولـــة 

9  على سبيل المثال القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات، القانون عدد 4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 
يناير 1969 والمتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والتظاهرات والتجمهر. 

10  على سبيل المثال تعديل الفصل 40 من الدستور في 21 مارس 1975 وذلك باسناد رئاسة الجمهورية مدى الحياة إلى الرئيس الحبيب 
بورقيبة، وتعديل غرة يونيو 2002 والذي حذف من الفصل 39 الشرط المتعلق  بعدم تجديد الترشح لرئاسة الجمهورية أكثر من مرتين متتاليتين بعد 

ان كان قد ادرج هذا الشرط بمقتضى تنقيح الدستور في 25  يوليو 1988 مباشرة بعد تغير نظام الحكم في 7 نوفمبر 1987 كرمز للقطع مع 
الفترة السابقة ، ولكن سرعان ما تم التراجع عن هذا الخيار.



فـــي حالـــة خطـــر داهـــم مهـــدد لكيـــان الوطـــن أو أمـــن البـــلاد أو اســـتقلالها، وينتـــج عـــن هـــذا الخطـــر 
ــد رئيــــس  ــلطات بيــ ــع الســ ــع، تتجمــ ــذا الوضـ ــل هـ ــة. فـــي ظـ ــادي لعجــلات الدولـ ــر العـ ــذر السـ تعـ
الجمهوريــة الــذي يمكنــه أن يتخــذ التدابيــر لمجابهــة هــذا الخطــر واعــادة الحالــة الــى وضعهــا العــادي. 
بعبــــارة أخــــرى، يحصــل اســـتثناء علـــى مســـتوى التوزيـــع الأصلـــي للســـلطات لتميـــل الكفـــة لمصلحــة 
رئيـــس الجمهوريـــة متحـــولا بذلـــك الـــى مركــــز ســــلطة القــــرار، ومســــتأثرا بمطلــــق الصلاحيــــات التــــي 
تخــول لــه، حســــب ســــلطته التقديريــــة. وتخــرج هــذه الحالــة بالتــالي عــن المنظومــة الدســتورية العاديــة 
الــي تتميــز بتنظيــم الســلطات وفــق مبــدأ الفصــل بينهــا والرقابــة المتبادلــة في مــا بينهــا والضمانــات 
المتعلقــة بالحقــوق والحريــات. ولكــن يجــب ألا تفضــي ثنائيــة الحالــة العاديــة والحالــة الاســتثنائية، الــي 
تســتند إليهــا حــالات الطــوارئ، الى التصــادم بــين مقتضيــات مجابهــة الأزمــات بنجاعــة ومقومــات 
دولــة القانــون. كمــا أنهــا يجــب ألا تـُـؤدي الى التضــارب بــين واجــب الحفــاظ علــى الأمــن مــن جهــة 
وحمايــة الحريــة مــن جهــة أخــرى. وبالنظــر إلى خطــورة إعــلان حالــة الطــوارئ ومــا لــه مــن تبعــات 
قانونيــة علــى التــوازن بــين الســلطات وعلــى ممارســة الحقــوق والحريــات إمــا بالتقييــد أو المنــع التــام، 
تــولي دســاتر الــدول الديمقراطيــة أهميــة كــبرى للتأطــر الدقيــق لـ«شــرعية الاســتثناء« مــن خــلال 
وضــع جملــة مــن الشــروط لإعــلان حالــة الطــوارئ، وذلــك تجنبــا للانحــراف بالســلطة والتعســف في 

اســتعمالها.

أمــا بالنســبة إلى المحاكــم العســكرية، فقــد حافــظ الدســتور علــى القضــاء العســكري، ولكــن تجــدر 
الاشــارة الى أنــه ولغايــة 25 يوليــو 2021 لم يتــم إعــداد مشــروع القانــون المشــار إليــه في الفصــل 
120 مــن الدســتور. وفي جميــع الحــالات يعتــبر التأخــر ناتجــاً عــن إخفــاق الإرادة السياســية وليــس 

عــن الدســتور في حــد ذاتــه.

الحقــوق  مســتوى  علــى  مــن تحقيــق مكاســب  الرغــم  وعلــى  والحريــات،  بالحقــوق  يتعلــق  مــا  في 
حريــة  والتظاهــر،  التنظـّـم  حريــة  والجمعيــات،  الأحــزاب  تكويــن  حــق   :2011 منــذ  والحريــات 
الصحافــة والإعــلام  والحريــات النقابيــة، التناصــف في القانــون الانتخــابي، قانــون القضــاء علــى 

http://www.legal-agenda.com/article.php?id=4564
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العنــف ضــد المــرأة، قانــون منــع الاتجــار بالبشــر، منــع التمييــز العنصــري...، لا يخلــو الســياق الوطــي 
مــن النقائــص القانونيــة والتهديــدات علــى مســتوى الواقــع بالنســبة إلى الحريــات الفرديــة والمســاواة 
بــين الجنســين باســم حمايــة انســجام )مفــترض او متخيــّل( لثقافــة الأغلبيــة أو الثقافــة المهيمنــة، وهــو 

مــا يتعــارض مــع فكــرة تأســيس حقــوق الإنســان علــى الاختــلاف والتنــوعّ. 

ولا يــزال النــص الدســتوري متعايشــا مــع منظومــة تشــريعية وترتيبيــة ســابقة تتســم بمعاداتهــا للحقــوق 
والحريــات وبتعارضهــا مــع منطــوق الدســتور، وهــو مــا يضــرب في الصميــم الأمــان القانــوني الــذي 
يعــدّ عنصــرا أساســيا لتحقيــق دولــة القانــون وبعــث الثقــة لــدى المواطنــين في القاعــدة القانونيــة. اذ 
يجــب أن تكــون القواعــد القانونيــة مرتبّــة بشــكل يضمــن احــترام علويــة الدســتور وتناســق المنظومــة 

القانونيــة بأكملهــا علــى هــذا الأســاس. 

 مثــال: مجلـّـة الأحــوال الشــخصية الصــادرة ســنة 1956 ومجلـّـة الالتزامــات والعقــود الصــادرة ســنة
ــة ــة الإجــراءات الجزائيــة والقانــون المنظّــم للحالــة المدنيــة الصــادر ســنة  1957، المجلّ  1906 ومجلّ

 الجزائيــة الصــادرة في 1913.

أمــام مجلــس  الشــامل  الــدوري  التونســية في 2 مايــو 2017 تقريرهــا  عندمــا قدمــت الجمهوريــة 
حقــوق الإنســان في جنيــف، وجــه مجلــس حقــوق الإنســان 248 توصيــة تعلـّـق عــدد كبــر منهــا 
بحريـّـة الضمــر وممارســة الشــعائر الدينيــة والتمييــز علــى أســاس المعتقــد والجنــس والعــرق وعلــى أســاس 

الميــول الجنســية والهويــة الجندريــة وعقوبــة الإعــدام... 

تعــددت في تونــس المحــاولات المتعلقــة بملاءمــة المنظومــة التشــريعية مــع الدســتور الجديــد والاتفاقيــات 
مــن  الفرديــة والمســاواة  الحريــات  إحــداث لجنــة  بينهــا  مــن  الإنســان،  الدوليــة في مجــال حقــوق  
جانــب رئيــس الجمهوريــة ســنة 2017 لإعــداد تقريــر حــول الإصلاحــات المرتبطــة بالحريــات الفرديــة 
والمســاواة اســتنادا إلى مقتضيــات دســتور 27 ينايــر 2014، والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 



والتوجهــات المعاصــرة في مجــال الحريــات والمســاواة. وقــد أصــدرت اللجنــة تقريرهــا ســنة 2018 
ولكــن لم يتــم تجســيد التوصيــات الــواردة في نصــوص تشــريعية. 

 كمــا تم إحــداث لجنــة وطنيــة لملاءمــة النصــوص القانونيــة ذات العلاقــة بحقــوق الإنســان مــع أحــكام
 الدســتور ومــع الاتفاقيــات الدوليــة المصــادق عليهــا، وضبــط مشــمولاتها وتركيبتهــا وطــرق ســر
 عملهــا بمقتضــى الأمــر الحكومــي الرقــم 1196 لســنة 2019 مــؤرخ في 24 ديســمبر 2019 علــى
 مســتوى مصــالح حقــوق الإنســان والعلاقــة مــع الهيئــات الدســتورية والمجتمــع المــدني، وهــي تعمــل

علــى مراجعــة المنظومــة القانونيــة النافــذة لملاءمتهــا مــع مقتضيــات الدســتور والمعايــر الدوليــة.

2- نجاعة مفقودة على مستوى المؤسسات السياسية 

 مثل اختيار النظام السياســي مســألة خلافية خلال صياغة الدســتور. و للحســم في هذه المســائل
 اعتمــد المجلــس المقيــاس الأساســي لديمقراطيــة أنظمــة الحكــم والمتمثــل في طبيعــة التــوازن القائــم  بــين
 الســلطات، خصوصــاً منهــا الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة ومــدى نجاعــة آليــات الرقابــة )اســتقلال
 القضــاء/ تركيــز محكمــة دســتورية...( و الســلطات المضــادة )الهيئــات الدســتورية المســتقلة/حرية
 الصحافــة والإعــلام / قــوة المجتمــع المــدني...( و هــي كلهــا ضمانــات للديمقراطيــة. ولــكل هــذه
 الاعتبــارات وقــع الاختيــار علــى نظــام شــبه برلمــاني، وهــو نظــام مختلــط أو مــزدوج يقــوم علــى مبــدأ
 الفصــل بــين الســلطات والتعــاون بينهــا مــع تركيــز ســلطة تشــريعية متســعة الصلاحيــات وســلطة
 تنفيذيــة ثنائيــة التركيبــة، تخضــع الى حــد كبــر لمجلــس نــواب الشــعب مــع تقليــص واضــح لصلاحيــات
 رئيــس الجمهوريــة، وذلــك في اطــار القطــع مــع النظــام الرئاســوي الــذي طبــق في تونــس علــى امتــداد
 عقــود. لكــن بقــي الغمــوض يشــوب بعــض النقــاط وخصوصــا تلــك المتعلقــة بالصلاحيــات الــي
مــا مثــل بينهمــا، وهــو  التنفيذيــة وتتطلــب تنســيقا  الســلطة  بــين رأســي   تمــارس بشــكل مشــترك 
 صعوبــة كــبرى علــى  مســتوى التطبيــق وأفضــى الى أزمــات سياســية متواتــرة، في ظــل غيــاب المحكمــة
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 الدســتورية الــي أوكل إليهــا الدســتور دورا تحكيميــا في حــال تنــازع الاختصــاص بــين رأســي الســلطة
  التنفيذيــة.

اثــر الانتخابــات التشــريعية لســنة 2014،  تميــز مجلــس نــواب الشــعب بوجــود أغلبيــة برلمانيــة كبــرة 
-كتلــة نــداء تونــس- مرتبطــة بشــكل وثيــق بالســلطة التنفيذيــة. وكان بإمــكان الأغلبيــة تمريــر أي 
مشــروع قانــون تقدمــه الحكومــة بأغلبيــة مريحــة في البرلمــان. إلا أن الصراعــات داخــل نــداء تونــس 
والانقســام الــذي تــلاه أدت إلى إضعــاف الدعــم السياســي للائتــلاف الحاكــم، واكتفــى كل حــزب 
بدعــم وزرائــه وانتقــاد الــوزراء مــن الأحــزاب الأخــرى. خــلال المــدة البرلمانيــة الحاليــة )2019-
2024(، واجــه مجلــس نــواب الشــعب انقســامًا سياســيًا حــادًا ومواجهــات مســتمرة بــين الحــزب 
الحــر الدســتوري مــن جهــة وحركــة النهضــة وائتــلاف الكرامــة مــن جهــة أخــرى، وصلــت الى حــد 
العنــف اللفظــي والمــادي داخــل المجلــس. وقــد غلّبــت الكتــل البرلمانيــة المتصارعــة أهدافهــا السياســية 
الضيقــة وتســجيل نقــاط علــى خصومهــا علــى نجاعــة العمــل النيــابي. وكان لهــذه الأجــواء المشــحونة 

أثــرٌ ســليّ علــى ســر العمــل النيــابي وعلــى منســوب الثقــة في المجلــس. 

عــلاوة عــن هــذه العوامــل الظرفيــة، اتســم مجلــس نــواب الشــعب بفعاليــة محــدودة في أداء وظائفــه 
التشــريعية والرقابيــة والتمثيليــة لأســباب عــدة، مــن بينهــا نقــص المــوارد البشــرية والماديــة وتغيــب 
النــواب خــلال الجلســات العامــة واجتماعــات اللجــان الدائمــة. وتشــر المعطيــات الإحصائيــة الى 
أن  مجلــس نــواب الشــعب صــادق في 2015 علــى 53 قانونــًا، وعلــى 78 قانونــا في 2016 ، 
و66 في 2017 ، و49 في 2018. و خــلال الــدورة النيابيــة 2019- 2020 صــادق المجلــس 

علــى 42 قانونــًا تعلــق أغلبهــا بالقــروض والاتفاقيــات الماليــة الدوليــة. 

القانون الانتخابي على المحك



لئــن تلتقــي أغلــب الآراء حــول أن الدســتور التونســي لم يخــتر أبســط الحلــول ســواء في مــا يتعلــق 
بتنظيــم المؤسســات أو بعلاقاتهــا في مــا بينهــا، فإنــه يمكــن ارجــاع أزمــة النظــام السياســي إلى القانــون 
الانتخابي،وتحديــدا طريقــة الاقــتراع الــي تّم اعتمادهــا منــذ ســنة 2011: الإقــتراع حســب التمثيــل 
النســي مــع الأخــذ بأكــبر البقايــا دون عتبــة. وهــي طريقــة تؤمّــن أكــبر مقــدار مــن التعدديــة وأوســع 
تمثيــل للألــوان السياســية بمــا فيهــا القوائــم المســتقلة والأحــزاب الصغــرى والراديكاليــة، لكنهــا لا 
تفضــي الى وجــود أغلبيــة واضحــة في البرلمــان تكــون قــادرة علــى تشــكيل حكومــة مســتقرة. وقــد 
أفضــى هــذا النظــام في كل الانتخابــات الــي نظمتهــا تونــس بعــد الثــورة الى عــدم حصــول أي مــن 
الأحــزاب  علــى الأغلبيــة المطلقــة، وبالتــالي لم يكــن أي مــن الأحــزاب قــادراً علــى تشــكيل حكومــة 
بمفرده وهو ما أدى إلى تشــكيل حكومات ائتلافية غر مســتقرة وعاجزة عن تحقيق الإصلاحات 
الهيكليــة المأمولــة. كمــا يتعــارض هــذا الوضــع مــع  تضمــين الدســتور لبعــض الأحــكام الــي تبــدو 
غــر متســقة مــع بقيــة مكونــات المنظومــة، وخاصــة عنــد اشــتراط أغلبيــات معــززة تتطلــب توافقــا كبــرا 
بــين أغلــب مكونــات المجلــس المنتخــب – علــى ســبيل المثــال كان هــذا مــن أســباب فشــل المجلــس 

التشــريعي في انتخــاب الأعضــاء الأربعــة للمحكمــة الدســتورية.

قبــل الانتخابــات التشــريعية في 2019 ، حــاول مجلــس نــواب الشــعب عقلنــة طريقــة الاقــتراع 
فصــادق علــى القانــون الرقــم 2019-63 لتعديــل قانــون الانتخابــات باعتمــاد عتبــة 3%. ولكــن 

لم يوقـّـع الرئيــس الراحــل الباجــي قايــد السبســي هــذا المشــروع وبالتــالي لم يصبــح قانونــا نافــذا.

 وقــد عاشــت تونــس في الســنوات الأخــرة جــدلا بــين الأوســاط السياســية ولــدى بعــض خــبراء
النســي الى الاقــتراع بالأغلبيــة، التمثيــل  النظــام الانتخــابي مــن   القانــون الدســتوري حــول تغيــر 
 كمــا طــرح البعــض فكــرة تعويــض الاقــتراع علــى القوائــم بالاقــتراع علــى الأفــراد لاســتعادة الثقــة
 بالمؤسســات السياســية. وينســحب هــذا الجــدل علــى النقــاش الدائــر حــول أزمــة منظومــة الحكــم
 الــي ولّدهــا دســتور 2014. فقــد تم تحميــل النظــام الانتخــابي مســؤولية عــدم اســتقرار الحكومــات
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 وضعفهــا. وبعــد منعــرج 25 يوليــو 2021، تأكــد التوجــه نحــو تعديــل النظــام الانتخــابي. ولكــن
 لا بــد أن يطُــرح الموضــوع بعيــدا عــن التســرع والارتجــال وبشــكل يضمــن المحافظــة علــى تعدديــة
 الانتخابــات وتنافســيتها. فــأي خطــوة لتعديــل النظــام الانتخــابي يجــب ألا تكــون علــى مقــاس

 الســلطة الحاليــة وحســاباتها الظرفيــة والانتخابيــة الضيقــة.

المنظومة الحزبية

ترتبــط الأزمــة السياســية في تونــس بمشــكلة أصليــة، وهــي اختــلال منظومــة الأحــزاب السياســية الــي 
بــرزت منــذ 2011. إن معظــم الأحــزاب السياســية في تونــس حديثــة النشــأة وهــي بالتــالي تتميــز 
بالهشاشــة الــي تــبرز علــى مســتويات عديــدة مــن بينهــا محدوديــة عــدد المنخرطــين فيهــا وتمركزهــا في 
العاصمــة مــع ضعــف شــديد علــى مســتوى عمقهــا الميــداني داخــل المناطــق، مــع اعتمادهــا علــى 
بالاضافــة الى محدوديــة  الانتخابيــة،  بالمواعيــد  عــادة  نشــاطها  تنظيميــة ضعيفــة وارتبــاط  هيــاكل 
مواردهــا الماليــة. ويتســم تمويــل الأحــزاب بالعديــد مــن أوجــه القصــور بمــا في ذلــك الوصــول إلى 
التمويــل الخــاص، وغيــاب التمويــل العــام في ظــل عــدم صــدور الأمــر المشــار اليــه في المرســوم الرقــم 
التمويــل مــع عــدم وجــود نظــام فعــال لمراقبــة تمويــل  87 لســنة 2011 المتعلــق بضبــط شــروط 
الأحــزاب خــارج فــترة الانتخابــات، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلى الكتــل البرلمانيــة. وقــد أدى هــذا 
الوضــع الى اختــلال واضــح في التــوازن بــين مكونــات المنظومــة الحزبيــة حيــث اســتغلت أحــزاب 
الأغلبيــة الحاكمــة هــذه الثغــرات لضــخ التمويــل الداخلــي والخارجي-رغــم حظــر التمويــل الخارجــي 
بالنســبة إلى الأحــزاب - وإرســاء نظــام يقــوم علــى شــبكات المصــالح والزبائنيــة، وهــو مــا ولــد شــعورا 
عنــد  فئــات عريضــة مــن الشــعب بــأن مصالحهــا لا تؤخــذ بجديــة مــن جانــب الأحــزاب السياســية 

وبــأن هــذه الأخــرة هــي بالأســاس قنــوات لتحقيــق المنفعــة الفرديــة.

كمــا أن تأثــر المواطــن / الناخــب علــى قــرارات الحــزب ضعيــف بســبب قلــة الأحــزاب السياســية 



الــي تجــري انتخابــات داخليــة لاختيــار المرشــحين، وضعــف التواصــل بــين أنصــار الحــزب وقياداتهــم 
وممثليهــم في المجلــس التشــريعي، وهــو مــا يضعــف الوظيفــة التأطريــة والتمثيليــة للأحــزاب الــي كانــت 

عاجــزة في أغلــب الأحيــان عــن إفــراز نخــب سياســية جديــدة تتمتــع بالكفــاءة والنزاهــة. 

تنعكــس في  أزمــة  وهــي  بالأحــزاب،  المواطــن  ثقــة  أزمــة  تعميــق  في  تســاهم  العوامــل  هــذه  كل 
العمليــات  ومقاطعــة  الحزبيــة  الأنشــطة  في  المشــاركة  معــدلات  انخفــاض  مثــل  المؤشــرات  بعــض 
السياســية الرسميــة كالانتخابــات.  بالإضافــة إلى ذلــك، تــبرز الانتخابــات البلديــة لعــام 2018 
11 والانتخابــات التشــريعية والرئاســية لســنة 2019 أهميــة المرشــحين المســتقلين عــن الأحــزاب، 

خصوصا مع فوز الســيد قيس ســعيد برئاســة الجمهورية دون أن يكون له حزب سياســي يســانده. 
وهــي كلهــا تدعــم التوجــه نحــو إيجــاد قنــوات بديلــة للنقــاش العــام والنشــاط السياســي تكــون منبثقــة 
مــن المواطنــين ومكونــات المجتمــع المــدني ومشــاركتهم المباشــرة في صنــع القــرار السياســي. وقــد تعــزّز 
هــذا التوجــه منــذ منعــرج 25 يوليــو 2021 حيــث يــبرز تحييــد الأجســام الوســيطة مــن أحــزاب 
وجمعيــات ونقابــات مــن أهــم النقــاط الــي يراهــن عليهــا الرئيــس قيــس ســعيد في مشــروعه السياســي. 

ويفتــح تعطــل الوســائط  التقليديــة للمشــاركة في الحيــاة السياســية المجــال أمــام بــروز فاعلــين سياســيين 
غــر مهيكلــين وغــر منظمــين يمكــن ان ينســاقوا للعنــف في أي لحظــة، مــع إمــكان أن يمــلأ الفــراغ 

الــولاءات والانتمــاءات العائــدة إلى مــا قبــل الدولــة الوطنيــة مثــل القبيلــة والجهــة والديــن.

وتتمثــل الأولويــة بعــد الخــروج مــن حالــة الاســتثناء في وضــع قانــون جديــد ينظــم الأحــزاب السياســية 
يعــزز طابعهــا الديمقراطــي وشــفافيتها مــن خــلال إحــكام المراقبــة علــى تمويلهــا مــع ضمــان التمويــل 

العمومــي لهــا علــى أســاس معايــر واضحــة.

11  بالنسبة للانتخابات البلدية، ترشحت 2173 قائمة من بينها 177 قائمة ائتلافية و897 قائمة مستقلة و1099 قائمة حزبية. وأبرزت 
نتائج الانتخابات في يوم 6 مايو 2018  عمق أزمة الأحزاب السياسية بعدما فازت القوائم المستقلة بأغلب المقاعد. 
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أمــا بالنســبة إلى اللامركزيــة، فــكان إصــدار مجلــة الجماعــات المحليــة وإنجــاز الانتخابــات البلديــة في 
2018 حدثــين مهمــين في إطــار تطبيــق أحــكام البــاب الســابع مــن دســتور 27 ينايــر 2014 
الــذي يتعلــق بالســلطة المحليــة والانطــلاق في إصلاحــات هيكليــة واســعة النطــاق تتعلــّق بالتأســيس 
لتصــور جديــد لإدارة الشــأن المحلــي يقــوم علــى لامركزيــة فعليــة. ومــن الواضــح أن مســار الانتقــال 
نحــو الســلطة المحليــة لــن يكــون عمليــة ســهلة إذ إنــه يقتضــي التــدرج والمرحليــة نظــرا لحجــم التغيــرات 
الجذريــة وكلفــة هــذه الإصلاحــات ومــا يســتوجبه مــن تركيــز للقضــاء المــالي والاداري علــى المســتوى 
الجهــوي )المناطقــي( ونقــل للســلطات وتدعيــم المــوارد البشــرية والماليــة للجماعــات المحليــة بمــا مــن 
شــأنه أن يكفــل اســتقلاليتها ويضمــن التصــرف الناجــع والحوكمــة الرشــيدة ويعــزز دولــة القانــون. 
في المقابــل، تواجــه المجالــس البلديــة المنتخبــة في 6 مايــو 2018 تحديــات عديــدة ومتنوعــة، فقــد 
كانــت مدعــوة لحــل مشــكلات متراكمــة علــى امتــداد الســنوات الماضيــة، مثــل أزمــة الثقــة العميقــة 
الــي تعصــف بمؤسســات الحكــم علــى المســتويين الوطــي و المحلــي، بالإضافــة إلى تدهــور خدمــات 
وتجهيــزات القــرب والإطــار المعيشــي ككل ومحدوديــة المــوارد الماليــة والبشــرية وتفــاوت التنميــة بــين 
الجهــات وضبابيــة الرؤيــة بخصــوص تنفيــذ مســار اللامركزيــة. وقــد زادت الوضــع تعقيــدا الأزمــات 
المتواتــرة داخــل العديــد مــن المجالــس البلديــة، وهــو مــا أدى الى حلهــا وتنظيــم انتخابــات جزئيــة، 
بالإضافــة الى بعــض القــرارات والتصريحــات الصــادرة عــن بعــض رؤســاء البلديــات والــي فيهــا تهديــد 

لوحــدة المنظومــة القانونيــة.

يغلــب علــى الخطــاب السياســي بخصــوص اللامركزيــة الاســتقطاب الثنائــي بــين مؤيــد لهــا ومشــكك 
فيهــا، وهــو جــدل لم يحصــل بالشــكل الــكافي خــلال مرحلــة إعــداد الدســتور، بلــبرز لاحقــا علــى 
خلفيــة الانتخابــات البلديــة. ففــي نظــر البعــض، تمثــل اللامركزيــة خطــرا يهــدد كيــان الدولــة الهــش 
أو مجــرد مشــروع طوبــاوي محكــوم عليــه بالفشــل منــذ البدايــة أو غنيمــة ســتمكن حركــة النهضــة 
يعُــرف  مــا  اطــار  في  المحلــي  والمجتمــع  الدولــة  مفاصــل  علــى  والســيطرة  التغلغــل  مــن  الإســلامية 
المبدئــي  الخيــار  هــذا  أن  اللامركزيــة  عــن  المدافعــون  يعتــبر  المقابــل،  في  الناعمــة«.  ب«الأســلمة 



للجمهوريــة الثانيــة هــو حــل للمشــكلات المتراكمــة وليــس ورطــة وجــب التخلــص منهــا إذ إنهــا 
تعتــبر، مــى توافــرت شــروط نجاحهــا، عنصــرا أساســيا مــن عناصــر الإصــلاح الديمقراطــي والحوكمــة 
المحليــة لأنهــا تعــزز التوزيــع العمــودي للســلطات بــين المركــز والمســتوى المحلــي وتســمح بمشــاركة أوســع 
للمواطنــين في إدارة الشــؤون المحليــة وبمســاءلة فعليــة للمجالــس المنتخبــة. كمــا إنهــا تتيــح دفــع التنميــة 
وتحســين الخدمــات والمرافــق المحليــة. وقــد أثــر هــذا الجــدل بشــكل كبــر علــى نســق إنفــاذ اللامركزيــة 
بحيــث لم يتــم إصــدار العديــد مــن النصــوص التنظيميــة، ولم يتــم انتخــاب المجالــس الجهويــة، وهــو مــا 
يعــي اســتمرار العمــل بالنصــوص القانونيــة الســابقة لمنظومــة دســتور 2014 وهــو مــا أســبغ الكثــر 

مــن الاربــاك علــى مســار اللامركزيــة.
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جينان الإمام
جينــان الإمــام حاصلــة علــى دكتــوراه في القانــون العــام وهــي أســتاذة مســاعدة في القانــون العــام 
بكليــة العلــوم القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة بتونــس. قامــت بتدريــس دورات وأشــرفت علــى 
أطروحــات الطالبــات لمــدة عشــرين عامًــا ممــا يمنحهــا إتقــان الإطــار القانــوني والسياســي للمؤسســات 
السياســية في تونس ، لا ســيما خلال ســياق التحول الديمقراطي ، مع مجموعة شــاملة من المعاير 

لعمليــة وضــع الدســتور.
تركــز اهتماماتهــا وأبحاثهــا الرئيســية علــى القانــون الدســتوري والقانــون الدســتوري المقــارن وقانــون 

التقاضــي الدســتوري والحكــم المحلــي وقانــون حقــوق الإنســان وقانــون الاتحــاد الأوروبي.
لديهــا أيضًــا عشــر ســنوات مــن الخــبرة كمستشــارة أولى في القانــون الدســتوري وحقــوق الإنســان 
مــع المنظمــات الدوليــة في تونــس وخارجهــا )منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا / إفريقيــا(. 
اكتســبت خــبرة واســعة في عمليــة وضــع الدســتور حيــث تم اســتدعاؤها منــذ عــام 1102 للقيــام 
بمهــام متخصصــة في العديــد مــن مشــاريع المســاعدة الانتقاليــة ، لا ســيما في تونــس وليبيــا وجمهوريــة 

إفريقيــا الوســطى.
لديها أيضا العديد من الأعمال المنشورة

جينان ليمام حاصلة على دكتوراه في القانون العام وهي أســتاذة مســاعدة في القانون العام بكلية 
العلوم القانونية والسياســية والاجتماعية بتونس. قامت بتدريس دورات وأشــرفت على أطروحات 
الطالبــات لمــدة عشــرين عامًــا ممــا يمنحهــا إتقــان الإطــار القانــوني والسياســي للمؤسســات السياســية 
في تونــس ، لا ســيما خــلال ســياق التحــول الديمقراطــي ، مــع مجموعــة شــاملة مــن المعايــر لعمليــة 

وضــع الدســتور.
تركــز اهتماماتهــا وأبحاثهــا الرئيســية علــى القانــون الدســتوري والقانــون الدســتوري المقــارن وقانــون 

التقاضــي الدســتوري والحكــم المحلــي وقانــون حقــوق الإنســان وقانــون الاتحــاد الأوروبي.
لديهــا أيضًــا عشــر ســنوات مــن الخــبرة كمستشــارة أولى في القانــون الدســتوري وحقــوق الإنســان 
مــع المنظمــات الدوليــة في تونــس وخارجهــا )منطقــة الشــرق الأوســط وشمــال إفريقيــا / إفريقيــا(. 
اكتســبت خــبرة واســعة في عمليــة وضــع الدســتور حيــث تم اســتدعاؤها منــذ عــام 1102 للقيــام 
بمهــام متخصصــة في العديــد مــن مشــاريع المســاعدة الانتقاليــة ، لا ســيما في تونــس وليبيــا وجمهوريــة 

إفريقيــا الوســطى.
لديها أيضا العديد من الأعمال المنشورة


